قرار وزير التأمينات رقم 215 لسنة 1977 (
)(
).
فى شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبى وتنظيم عملها 

وزيرالتأمينات 

   بعد الإطلاع على قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ،
   وعلى قرار وزير التامينات رقم 70 لسنة 1976 فى شأن تشكيل لجنة التحكيم الطبى وتنظيم عملها ،
   وعلى موافقة وزير القوى العاملة والتدريب المهنى ،

   وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة .
قرر

مادة (1) (
)
تشكل لجنة التحكيم الطبى المنصوص عليها فى المادة (62) من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه على الوجه التالى :-

1 – طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة الواقع فى دائرة إختصاصها مكان العمل                                                   مقرراً .

2 – طبيب من الهيئة العامة للتأمين الصحى .

3 – طبيب إخصائى يختاره مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تبعاً لحالة المؤمن عليه طالب التحكيم وذلك بناء على طلب المقرر.  

مادة (2)

   يحرر طلب التحكيم الذى يقدمه المؤمن عليه على النموذج الذى يعد لهذا الغرض. 

   ويسلم هذا الطلب مرفقاً به الشهادات الطبية المؤيده له بإيصال إلى مكتب التأمينات الإجتماعية المختص أو وحدة التأمين والمعاشات التابع لها المؤمن عليه بحسب الأحوال .

   ويجوز أن يرسل طلب التحكيم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى المكتب أو الوحدة المشار إليهما .

مادة (3)

   على المؤمن عليه أداء رسم تحكيم قدره مائه قرش إلى خزينة الجهة المنصوص عليها بالمادة السابقة .

   وفى حالة إرسال طلب التحكيم بالبريد يؤدى هذا الرسم بحوالة بريديه لحساب الجهة المذكورة .

مادة (4)

   يسقط حق المؤمن عليه فى التحكيم فى الحالتين الآتيتين :-

1 – إذا لم يتقدم بطلب التحكيم فى المواعيد المنصوص عليها بالمادة 61 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه .

2 – إذا لم يقم بأداء رسم التحكيم .

     ويمتنع على لجنة التحكيم أن تنظر فى طلب التحكيم فى هاتين الحالتين .

مادة (5)

   على الجهة المنصوص عليها بالمادة (2) أن ترسل جميع المستندات الخاصة بالنزاع إلى مقرر لجنة التحكيم المختصه خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم طلب التحكيم .

   وعلى مقرر لجنة التحكيم الطبى أن يحدد موعد إنعقاد اللجنة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ ورود الأوراق إليه ، وأن يخطر كلا من عضوى اللجنة والمؤمن عليه بذلك الموعد بكتاب موصى عليه قبل موعد إنعقاد اللجنة بوقت كاف ويتم هذا الإخطار برقياً عند الضرورة .

مادة (6)

   تعقد لجنة التحكيم الطبى بمقر مكتب طبيب الصحة المهنية بمديرية القوى العاملة المختصة أو فى مكان وجود المؤمن عليه إذا ثبت بشهادة طبية عدم قدرته على الإنتقال إلى مقر اللجنة .
   وإذا كان مكان وجود العامل واقعاً فى دائرة إختصاص لجنة تحكيم أخرى فعلى مقرر اللجنة احالة أوراق النزاع إلى مقر اللجنة المشار إليها .
مادة (7)

   يجوز لطرفى النزاع تقديم أية بيانات أو مستندات أو شهادات طبية إلى لجنة التحكيم الطبى حتى اليوم السابق على موعد إنعقادها .

مادة (8)

    على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة المؤمن عليه وقت صدور قرار جهة العلاج المطعون فيه ، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ومتضمناً الآراء التى أبديت فى شأن النزاع . 

مادة (9)

   على مقرر لجنة التحكيم الطبى إخطار الهيئة المختصة بالقرار الذى إتخذته اللجنة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره .

   وعلى الهيئة المختصة إخطار المؤمن عليه بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصول الإخطار إليها وعليها تنفيذ ما يترتب عليه من إلتزامات .

 مادة (10) (
) 

   تقوم الهيئة العامة للتأمين الصحى إذا صدر قرار لجنة التحكيم  فى صالح المؤمن عليه بصرف مبلغ عشرة جنيهات لكل من الطبيبين المشار إليهما بالبندين (1) و (3) من المادة (1) .
   وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إذا صدر قرار اللجنة فى غير صالح المؤمن عليه بصرف المبلغ المشار إلية لكل طبيب من الأطباء إعضاء اللجنة . 

مادة (11)

   يلغى القرار رقم 70 لسنة 1976 المشار إليه .

مادة (12)

   ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية .
وزيرة

الشئون والتأمينات الإجتماعية

( دكتورة / آمال عثمان )
�) حل محل قرار وزير التأمينات رقم 70 لسنة 1976الصادر فى 19/2/1976 .


�) صدر فى3/9/1977 ، ونشر بالوقائع المصرية بالعدد رقم 218 الصادر بتاريخ 17/10/1977 .


�) مادة مستبدله بالقرار الوزارى رقم 16 لسنة 2003 الصادر فى 4/5/2003 ، ويعمل به من تاريخ صدوره .


�) مادة مستبدله بالقرار الوزارى رقم 16 لسنة 2003 الصادر بتاريخ 4/5/2003 ، ويعمل به من تاريخ صدوره .





